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هلكين الأقل حظوة من الدخل أو المال، الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين هي تلك الفئة من المست

والتي تكون أكثر فئات المجتمع عرضة للتأثر بالخلل الناشئ عن متغيرات وتقلبات السوق المفاجئة أو المصطنعة 

والتلاعب  ، الاحتكارو البيع الوهمي،  وحالات ،في الأسعار أو غير المبررة أحياناً، وأخصها الزيادة غير الطبيعية

، كانت في بداية الأمر بصفة عامة ن ظهور الاتجاه نحو حماية مصالح المستهلكأ ونشير إلى .يرها، وغبالأسعار

بات محل اهتمام دولي كبير، وحمايته أصبحت ترجمه فعلية  المستهلك قد بمبادرة فردية من الاقتصاديين، غير أن

عليا، التي تحتكر وحدها حق استخدام والدولة باعتبارها السلطة السياسية ال .للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان

نحو وتوجيهها أن تستخدم هذه السلطة إذن القهر المشروع لفرض قواعدها على الجميع أصبح من الضروري عليها 

 فئات المستهلكينأطراف السوق من  فرض مزيد من الرقابة الصارمة علي الأسعار لإعادة التوازن الاقتصادي بين

أو اضطرابات في المجري العادي والمعتاد حالات وجود خلل لمصنعين، وغيرهما، وذلك في والمنتجين، والموردين، وا

 .للسوق

فالجزاءات المدنية، كأثر للإخلال ويعد التدخل عن طريق سلاح التجريم والعقاب من أنجع الطرق فعالية، 

ه، يبدو عدم ملاممتهما في بقاعدة من قواعد القانون الخاص، كالقانون المدني مثلا والمتمثل في التعويض وغير

 . مواجهة حجم المخاطر والأضرار الناشئة من تضرر الطبقات الضعيفة من المستهلكين في حالات وجود خلل بالسوق

حيث نطاق وأهمية فرض أن هناك تبايناً شديدا بين اتجاه السياسة الجنامية بين الدول من  ونشير إلى

ثر ضعفاً، حيث تنتهج جانب من التشريعات نظاما متشددا من حيث التجريم الحماية الجنامية لمصالح المستهلك الأك

كما تنتهج جانب من . والعقاب من ذلك المشرع الفرنسي، والأمريكي، والبلجيكي، والكندي، والاسترالي، والكويتي

 مباشرة مثل التشريعات نظام حماية جنامية للمستهلك يتسم بنوع من التوازن والاعتدال، وتتبع فى ذلك طرق غير

إصدار قوانين حماية المنافسة التي تستهدف تنظيم العلاقات بين التجار وبالتالي تنظيم الاقتصاد القومي في حين 

أن المحصلة النهامية هي حماية المستهلك بطريق غير مباشر، عن طريق تجريم بعض الأفعال التي فيها افتئات على 

كما توجد  .ومن هذه التشريعات المشرع الألماني، والنمساوي والهولندي. بحقوق المستهلك مثل تجريم الإعلان الكاذ

حيث . طامفة من التشريعات يمكن أن يطلق عليها التشريعات ذات النظام المختلط في الحماية الجنامية للمستهلك

هج بوجه عام تطبق هذه التشريعات أحيانا العقوبة الجنامية، وأحيانا تطبق بعض الجزاءات الأخرى، وهذا المن
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يتبع في الدول الاسكندينافية مثل السويد والنرويج والدانمرك، وتقتصر الحماية الجنامية في هذه الدول على 

 .1نوعين من الجرامم هما الإعلان الكاذب والبيوع العدوانية

ن والتدخل الواقع أن المتمعن في أغلب السياسات الجنامية المعاصرة يلاحظ أنها عالجت فكرة إعادة التوازو

حيث ركزت هذه  .لتحديد فكرة السعر العادل للفئات الضعيفة اقتصاديا للمستهلكين كان بطريق غير مباشر

عن  السياسات علي ضرورة الالتزام بتدوين السعر، وحظرت التحكم والتلاعب في سعر السوق أو التأثير عليها

من السلع بهدف دفع أسعار سهم أو كميّة كبيرطريق عرض عطاءات شراء أو مزايدات وهمية لعدد كبير من الأ

حظر إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورفع الأسعار المصطنع وإذاعة أخبار غير صحيحة بين و, السوق للارتفاع 

 .الجمهور، ونشر أسعار غير حقيقية وتقاضي ثمن أعلي من السعر المعلن

عن طريق دعم السلع لتخفيض سعر بيعها  شرهو التدخل المبا الناجعةوقد كانت أغلب السياسات 

وهو إجراء تتبعه الحكومة لأجل تخفيف  ، مع فرض مزيد من الحماية وسبل لتنفيذها علي أرض الواقع،للمستهلك

 .من ذوي الدخل المحدود خصوصاً العبء على المستهلكين

تي علي سبيل المثال لوزير من ذلك مثلا منهج السياسة الجنامية في دولة الكويت حيث أتاح المقنن الكوي

التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأي سلعة يري ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه 

بالنسبة للسلع  المقنن الكويتي اتجهكما  .سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولي توزيعها أو بيعها

أو إعادة بيعها مجددا بعد شرامها  ،بيعها بأعلى من السعر المحدد لهاالتشديد علي حظر  إليالتي تتمتع بدعم مالي 

حظر التصرف أو التعامل في السلع المدعمة في غير أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلي الخارج، كما 

في البيانات والمحررات الخاصة  حظر تغيير الحقيقةبل أمتد مجال السياسة الجنامية إلي  الأغراض المخصصة،

 .بالسلع المدعمة

 :وأهدافها مشكلات الدراسة

تبدو المشكلة في أن أغلب الدراسات تشير إلي أنه في ظل سياسة التحول الحتمي إلي سياسة اقتصاد السوق 

تكفل وترعى  وموارد اقتصادية، أن مهما أوتيت من قوة ومن حسن تنظيم، ومن وفرة مالية، ،فإن الدولة لا تستطيع

 .بما فها بالضرورة طبقات المستهلكين الأقل حظوة من المال والدخل ،كل المعوزين والمحتاجين فيها

 في مجالوإطار عام لامم كضرورة المتهدف هذه الدراسة إلي البحث حول منهج السياسة الجنامية ومن هنا 

في ظل  ،طبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكينلل وحمايته لإعادة التوازن الاقتصادي السعر العادلتحديد فكرة 

اختيارا فردياً من جانب الدول، وإنما أصبح التحول إليها لم يعد  حيث المعاصر سياسة اقتصاد السوقالتحول إلي 

 .هو اختيارا عالمياً؛ فرضه الاتجاه العام الدولي نحو إلغاء العزلة القومية أو ما يسمى بالعولمة

 : دمةمق

عتداء علي فكرة السعر العادل، وكذا أغلب صوور السولوك غوير المشوروع المنشوئ      يعتبر الا

عون  للخلل الاقتصادي المفتعل، أو المصطنع بهدف التوأثير علوي المجوري الطبيعوي لأسوعار السووق،       

أو  طريق المضاربات، والمزايدات الوهمية، وغيرها من الصور الأخرى، التي تحدث خللًا اقتصواديا 

 . لح المستهلك، تدخل بطبيعتها ضمن إطار الجرامم الاقتصاديةتتضرر منها مصا

                                           
1

 -  Reynald Ottenof , La Protection des Consommateurs en droit compare' , Revue 

Internationale de droit pénal , Vol. 53 , 1982 pp. 376 – 380. 
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حيوث يتصوودي المشوورع لهووذه الأخوويرة بسياسووته الحماميووة عوون طريووق قووانون العقوبووات  

الاقتصادي، حيث يهدف هذا الأخير إلي حمايوة السياسوة الاقتصوادية، ومظهور هوذه السياسوة       

نين الاقتصادية فهي مجموعوة النصووص   التشريعات الاقتصادية التي تصدرها الدولة، أما القوا

 . 1التي تنظم إنتاج وتوزيع واستهلاك وتداول السلع والخدمات

ونشير إلي أن السياسوة الجناميوة لثول رد فعول الدولوة ضود الجريموة بواسوطة قوانون          

في ودورهوا  تهدف إلي البحث حول السياسة الجناميوة  ومن هذا المنطلق، فإن دراستنا . 2العقوبات

إعادة التووازن الاقتصوادي للطبقوات    فكرة  ، في نطاقالسعر العادل وحمايته  رة تحديدمجال فك

 .إلي سياسة اقتصاد السوق المعاصرالحتمي الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين، في ظل التحول 

 :خطة الدراسة

 :سوف نعالج فكرة هذه الدراسة من خلال فصلين متتاليين علي النحو التالي

 لتحول لسياسة اقتصاد السوق وتضرر الطبقات الضعيفةا :الفصل الأول

 مفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين ومظاهر التضرر :المبحث الأول

 وإعادة التوازن الاقتصادي لفكرة السعر العادل القانونيةمظاهر الحماية  :المبحث الثاني

 رة السعر العادلمظاهر تدخل السياسة الجنامية في مجال فك :الفصل الثاني

 مظاهر الحماية الجنامية لفكرة السعر العادل لصالح المستهلك :المبحث الأول

 سعر بيعها للمستهلك الحماية الجنامية لدعم السلع وتخفيض :لثانيالمبحث ا

 

 التحول لسياسة اقتصاد السوق وتضرر الطبقات الضعيفة: الفصل الأول

متعددة تحد من ارتفاع الأسعار، وغيرها من  اقتضي التوجيه الاقتصادي إصدار تشريعات

صور الأفعال الأخرى غوير المشوروعة، ومون الطبيعوي أن تودعم بعوض هوذه القووانين  وزاءات          

، وفيما يلي سنوضح مفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين، ومظاهر الحماية 3جنامية

 : ، وذلك من خلال الخطة التاليةالقانونية لها بعد التحول الحتمي لسياسة اقتصاد السوق

 مفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين ومظاهر التضرر :المبحث الأول

 وإعادة التوازن الاقتصادي لفكرة السعر العادل القانونيةمظاهر الحماية  :المبحث الثاني

                                           
الجرامم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، الأحكام العامة والإجراءات  :محمود محمود مصطفي. د - 1

 .وما يليها 91، ص 9191الجنامية، الطبعة الثانية،القاهرة، 
 .الفقيه الألماني ميسنجرالسياسة الجنامية  راجع تعريف - 2

Bemmelen ; les rapports de la Criminologie et de la politique criminelle , Rev. Crim, 1968, P. 427. 

 (.1)، بند 91، ص 9191أصول السياسة الجنامية، دار النهضة العربية، القاهرة،  :احمد فتحي سرور. د
 (.5)، بند 1الجرامم الاقتصادية في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  :محمود محمود مصطفي. د :راجع - 3
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 ضررمفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين ومظاهر الت: المبحث الأول

 مفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين :أولًا

حوول  ( الفقهوي والقضوامي  )أغلب الاتجاهات التشريعية المعاصورة الجودل الحواد     حسمت

كول شوخط طبيعوي أو اعتبواري     "فقد عرف المشورع العمواني المسوتهلك بأنوه     . 1المقصود بالمستهلك

كول  "كما عرفه المشرع الإماراتي بأنه . 2"ابليحصل علي سلعة أو يتلقي خدمة بمقابل أو بدون مق

إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات  –بمقابل أو بدون مقابل  –من يحصل علي سلعة أو خدمة 

 .3"الآخرين

تلوك الفئوة مون    تفهوم لودينا علوي أنهوا      الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المسوتهلكين أما 

 تكون أكثر فئات المجتمع عرضة للتوأثر بالخلول   المستهلكين الأقل حظوة من الدخل أو المال، والتي

الناشووئ عوون مووتغيرات وتقلبووات السوووق المفاجئووة أو المصووطنعة أحيانوواً، وأخصووها الزيووادة غووير   

أو غير الموبررة في الأسوعار، وحوالات البيوع الووهمي، والاحتكوار، والتلاعوب بالأسوعار،          ،الطبيعية

 .وغيرها

 وتضرر الطبقات الضعيفة  السوق التحول الحتمي لسياسة اقتصاد :ثانياً

أيضواً الاقتصواد الليوبرالي، أو الاقتصواد الحور، أو       ااقتصواد السووق يطلوق عليهو    سياسة 

النظام الاقتصوادي الرأاوالي؛ الوذي يعتمود علوي حريوة الإنتواج والتوزيوع والتبوادل وحريوة           

 . نوعاً 4التجارة ورأس المال بعيدًا عن قبضة الدَّولة

لم تعود اختيوارا فرديواً مون جانوب الودول،       أن سياسة اقتصاد السوق وتبدو الخطورة في 

، أو موا يسومى   1؛ فرضه الاتجاه العام الدولي نحو إلغاء العزلوة القوميوة  5وإنما هو اختيارا عالمياً

 .2بالعولمة

                                           
 :حول تباين الاتجاهات حول مفهوم المستهلك راجع -  1

- Philippe Malinvaud: La proctérien de consommateur, D. 1981, chr., P. 49. 

- Jean- Pierre Pizza: L'introduction de la nation de consommateur an dirait franc cais. D. 31 Mars , 

1982, chr. P. 92. 
 .بإصدار قانون حماية المستهلك في سلطنة عمان 66/1191رسوم السلطاني رقم من الم( 9)المادة  - 2
 .في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة 11/1116من القانون الاتحادي رقم ( 9)المادة  - 3

4 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 

نامي للمحاكم الاقتصادية وأثره في حماية اقتصاد السوق، الاختصاص الج :حازم حسن الجمل -د :وراجع أيضاً

 .91، ص 1195دراسة مقارنة، الناشر معهد دبي القضامي، 
المسئولية  :عبد الرءوف مهدي. د :راجع تفصيلًا حول قانون العقوبات والتحولات الاقتصادية المعاصرة - 5

طبعة ) 9191ة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الجنامية عن الجرامم الاقتصادية في القانون المقارن، رسال

 =حيث يري سيادته أن موضوع قانون العقوبات،(. 9)وما بعدها، بند رقم  91مطبعة المدني، القاهرة، ص ( 9196

الحماية المستمدة من تنظيم القواعد القانونية السامدة في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  هو=



 (قطر) مركز النويصر – لجملحازم حسن ا. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مفهوم الحرية الاقتصوادية في النظوام الرأاوالي كموا كوان عليوه الحوال في         كما لم يعد

قال به آدم ايث، وإنما بدت المفاهيم تتغير تدريجياً، وقود أفورز التطبيوق     بداية نشأته، عندما

العملي أن الحرية بمفهومها المطلق أدت إلى منح القوى الاقتصوادية الكوبيرة مركوزاً مسويطراً، في     

، والتي تشمل بدورها الفئوات الضوعيفة   غير صالح الفئات الأكثر ضعفاً من النواحي الاقتصادية

 .من المستهلكين

لا تستطيع الدولة، مهما أوتيت مون قووة ومون حسون تنظويم، ومون       فكما يري البعض أنه 

 .3وموارد اقتصادية، أن تكفل وترعى كل المعوزين والمحتاجين فيها وفرة مالية،

لعولاج الخلول الوذي أصواب المصوالح      وضورورياً  ومن هنا، بدا التدخل التشريعي أمراً لازماً 

انونيوة، آخوذاً في مظهوره فكورة الحمايوة الجماعيوة ل فوراد، مثول         القانونية محول الحمايوة الق  

 . 4جماعات العمال، والمستهلكين، والمستأجرين، والمزارعين، والمستأمنين، وصغار المدخرين وغيرهم

 

 

 تدخل الدولة لإعادة التوازن الاقتصادي لصالح الطبقات الضعيفةحدود  :ثالثاً

                                                                                                         
أعمال المؤلر العلمي السابع للجمعية العربية  :طه عبد العليم. د  :وراجع أيضاً. ا في فترة زمنية معينةلشعب م

، علم الاقتصاد والتنمية العربية، الجمعية 1115مايو أيار  01-12للبحوث الاقتصادية، القاهرة في الفترة 

ذاهب الاقتصادية المعاصرة، الطبعة الثانية، الإسلام والم :يوسف كمال. ، د905العربية للبحوث الاقتصادية، ص 

 .92، ص 9111 -هو  9191دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، 
، ص 9126-9125فصول في التكامل الاقتصادي العربي، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة،  :فؤاد مرسى. د - 1

90. 
ويل الظواهر المحلية والإقليمية إلى ظواهر عالمية، وغالباً ما يستخدم العولمة هي تلك العملية التي يتم فيها تح - 2

مصطلح العولمة للإشارة إلى العولمة الاقتصادية، أي تكامل الاقتصاديات القومية وتحويله إلى اقتصاد عالمي من 

اد وانتشار خلال مجالات مثل التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رءوس الأموال وهجرة الأفر

الثقافة، بحث ضمن  –السياسة  –تحولات العولمة، الاقتصاد  :أحمد بديع بليح. د. )استخدام الوسامل التكنولوجية

التأثيرات القانونية والاقتصادية والسياسية " جامعة المنصورة  –أعمال المؤلر السنوي السادس  لكلية الحقوق 

كلية  –منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية ( 1111ارس م 19-16)للعولمة على مصر والعالم العربي 

الليبرالية الجديدة،  :أشرف منصور. وما بعدها، د 21جامعة المنصورة، عدد خاص، الجزء الأول، ص  –الحقوق 

 (.1، ص 1112جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 https://sabq.org/l01aCd :حيفة سبق الالكترونيةمقال في ص - 3

4  -  Carbonnier ( J.) Droit Civil , Coll. Themis, Tome 11 , et v , 1979, P.u. f. No 32, p. 126. 

 القانونين المصري والفرنسي، الحماية الجنامية للنظام العام في العقود المدنية، في :محمد عيد الغريب. د - 4

المسئولية الجنامية عن الجرامم الاقتصادية، المرجع  :عبد الرءوف مهدي. ؛ د  .وما بعدها 16، ص 9129القاهرة، 

 .11السابق، ص 
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االي، كانت الحرية تلعوب دوراً تلقاميواً في تنظويم    مذهب الاقتصاد الحر الرأ اتفي بداي

الأسواق أياً كان نوعها، وكان تدخل القانون الجنامي بسلاح العقاب محدود للغاية، فوالجزاء كوان   

ينحصر في بعض العقوبات الكلاسيكية، التي كانت تقوم بنواء علوى الاعتوداء علوى حوق الملكيوة،       

 .1الحرة وعدم الأمانة، والاعتداء على المنافسة

كان يقتصر تدخل قانون العقوبوات علوى حمايوة حريوة التعاقود، لا سويما المصوالح        فقد 

المتعلقة بالمنافسة، باعتبارها مون أهوم مظواهر النظوام الرأاوالي القوامم علوى حريوة التجوارة          

 .2والصناعة

وموا يليهوا مون قوانون العقوبوات      ( 191)ما نصت عليوه الموادة رقوم     :في فرنساومثال ذلك 

، حيث كانت تعاقب على كل موا مون   9116ديسمبر سنة  90لفرنسي، قبل تعديله بموجب قانون ا

شأنه يمثل اعتداءاً على السوق، عن طريق الوسامل الاحتيالية، خارج نطاق العورض والطلوب، أو   

 :المشورع المصوري   وعلوى ذات النوهج كوان يسوير     .أية أفعال أخرى من شأنها التلاعب بسعر السوق

علوى   - 4قبول إلغامهموا   -وموا يليهوا    3 016والموادة   015عاقب بمقتضى الموادة رقوم    حيث كان ي

الارتفاع والانخفاض في الأسعار، في المعاملات التجاريوة، بشوأن السوندات الماليوة، أو البضوامع أو      

البونات، أو الغلال، وكان المشرع يضواعف العقوبوة إذا حصولت تلوك الأفعوال فيموا يتعلوق بسوعر         

 .الخبز أو غيرها اللحوم أو

 

 

 تدخل القانون الجنامي في مجال فكرة السعر العادل للمستهلك  :رابعاً

                                           
 .15الحماية الجنامية للنظام العام في العقود المدنية، المرجع السابق، ص  :محمد عيد الغريب. د - 1
 .15الحماية الجنامية للنظام العام في العقود المدنية، المرجع السابق، ص  :الغريبمحمد عيد . د - 2
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضامع أو بونات " :على أنه( 015)تنط المادة رقم  - 3

دا بين الناس أخبارا أو إعلانات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عم

مزورة أو مغتراه أو باعطاءهم للبامع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخامنين لصنف واحد من 

بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما  بينهم أو بأي طريقة 

اقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمامة جنية أو بإحدى هاتين احتيالية أخرى يع

يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في ":على انه( 016)وتنط المادة رقم . العقوبتين فقط

قود والفحم أو نحو ذلك من المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الو

 ".الحاجات الضرورية 
، ثم الغي المشرع 9119لسنة ( 12)من قانون العقوبات المصري بموجب القانون رقم ( 019)ألغيت المادة رقم  - 4

 .9151لسنة  015بموجب القانون رقم  059إلى  012المصري المواد 
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 لسوولعة مووا عنوود نقوول   ( الشوورامية - البيعيووة)هووو القيمووة التجاريووة    Priceالسووعر 

سعر )ويشمل السعر وفقاً لبعض الاتجاهات التشريعية الحديثة . 1ملكيتها من البامع إلى المشتري

 .2(أو الاستعمال -الإيجار أو بدل  -البيع 

أمور ضوروري لا   وضبط فكرة السعر العادل بصفة عامة، تدخل الدولة لفرض الرقابة و

في هوذا   لإعوادة التووازن الاقتصوادي    لا غو  عنوها   جدال فيه، حيث يعد هذا التودخل ضورورة  

لمشوروع  السلطة السياسية العليا، التي تحتكر وحدها حق استخدام القهور ا  هيالدولة ف. 3الصدد

 . 4لفرض قواعدها على الجميع

فوالجزاءات  ، ويعد التدخل عن طريق سلاح التجريم والعقواب مون أنجوع الطورق فعاليوة     

المدنية، كأثر للإخلال بقاعودة مون قواعود القوانون الخواص، كالقوانون المودني موثلا والمتمثول في          

ار الناشوئة مون تضورر    يبدو عدم ملاممتهما في مواجهة حجم المخاطر والأضر. 5التعويض وغيره

فالطريق الجنامي أكثر فعالية، بموا يملكوه مون سولطة الإكوراه      . الطبقات الضعيفة من المستهلكين

علي تنفيذ القاعدة المنصووص عليهوا، كموا أنوه أقول شوكلية، وأكثور سورعة مون طورق الحمايوة            

 .  6القانونية الأخرى

 الاتجاهات التشريعية نحو حماية مصالح المستهلك :خامساً

إن ظهور الاتجاه نحو حماية مصالح المستهلكين، كانت في بداية الأمر بمبادرة فرديوة مون   

سوارعت أغلوب التشوريعات    غير أنه نظراً لأهمية المصالح الخاصة بالمستهلك، فقد . 7الاقتصاديين

الوذي   الاتحواد الأوربي  ، مون ذلوك  اللازمة للمسوتهلك  مايةالحالمعاصرة إلي إصدار قوانين تنظم 

                                           
 https://www.arab-ency.com/ar .الموسوعة العربية - 1

في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 9)المادة  - 2

 .بشأن حماية المستهلك في قطر 1112لسنة ( 2)من القانون رقم ( 9)والمادة رقم . المتحدة
 .99المرجع السابق، ص  :محمد عيد الغريب -د :راجع -  3
م، ص 9112 -هو  9192ور الدولة في الاقتصاد، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، د :حازم الببلاوى. د - 4

11. 
، بند 9116-9115مقدمة العلوم القانونية، مكتبة الجلاء، المنصورة، مصر،  :فتحي عبد الرحيم عبد الله. د - 5

 . وما بعدها 96، ص (99)
 .وما بعدها 91عام في العقود المدنية، المرجع السابق، ص الحماية الجنامية للنظام ال :محمد عيد الغريب. د - 6

7 - Jean prrien, le consommateurisme vers un nouveau consommateur, Geaten morin éditeur, paris 

1979 ; p 30. 
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ر العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى أصد

 .1مستوى معين

وانعكاسا لذلك المطلب التوجيهي صدرت عدة قوانين أهمها القانون التووجيهي للممارسوات   

لشوروط  والقوانين التوجيهية ل  Unfair Commercial Practices Directive التجارية الغير عادلة

والقوووانين المنظمووة للتجووارة    Unfair Contract Terms 93/13/EC العقديووة غووير العادلووة 

 Electronic Commerce.الإلكترونية

 9بموجب قوانون حمايوة المسوتهلك الصوادر في     وضع حديثاً المشرع الفرنسي ونشير إلي أن 

ونوط علوي    .الاسوتهلاك  تنظيما متكاملا لحماية مصالح المستهلك وأنشوطة  ،2 1199أكتوبر سنة 

 كموا أوضوح   (. L112 -11إلى   L112 - 1 الموواد  ) 3تنظيم الأسوعار وشوروط البيوع   قواعد بشأن 

كموا نوط علوي صوور       L120 - 1 )المادة) 4غير المشروعةو ،صور الممارسات التجارية غير العادلة

 - L122 إلى L122 - 11 المواد( 5بالممارسات التجارية العدوانية السلوك غير المشروع الذي يتعلق

 6لمصالح المستهلك الحماية الإجرامية والقضاميةب وأخيراً وضع بعض القواعد التي تتصل (. (15

 .(L115 – 15إلى L115 - 8 المواد) 6المستهلك

وإعادة التوازن  لفكرة السعر العادل القانونيةمظاهر الحماية : المبحث الثاني

 الاقتصادي

 قتصادي وفكرة السعر العادلحرية ممارسة النشاط الاقيود  :أولًا

نصت بعض التشريعات علي كفالة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي للجميوع، غوير أنهوا    

قيدت هذه الحرية بحظر ممارسة أي شوخط إبورام أي اتفواق أو ممارسوة أي نشواط يكوون مون        

ضورار  شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، ومنها الحق في اقتضاء التعويض العادل عون الأ 

كموا أنوه في    .7التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجوات أو تلقوي الخودمات   

، فوإن  حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السووق توؤدي لزيوادة غوير طبيعيوة في الأسوعار      

                                           
1 - Cross, Robert G. (1997). Revenue management: hard-core tactics for market domination. 

Broadway Books. pp. 66 –71. 
2  - Code de la consommation  Version consolidée au 1 octobre 2011 
3  - Obligation générale d'information (Articles L111-1 à L111-3) 
4-  Titre II: Pratiques commerciales Chapitre préliminaire: Pratiques commerciales déloyales  

(Article L120-1) 
5  - Section 5: Pratiques commerciales agressives  (Articles L122-11 à L122-15) 
6  - Sous-section 3: Procédure judiciaire de protection (Articles L115-8 à L115-15) 

 .1116لسنة ( 69)من قانون حماية المستهلك في مصر رقم ( 1)نط المادة  :راجع - 7
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 وحمايوة  ،شأنها الحد من تلوك الزيوادة  الدولة بالضرورة يتعين عليها تتخذ الإجراءات التي من 

  .1مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم

 تباين السياسات والاتجاهات التشريعية في مجال حماية المستهلك :ثانياً

هنواك  إن المتتبع لحركة واتجاهات السياسات التشريعية بشأن حماية المسوتهلك يجود أن   

ض الحماية حيث نطاق وأهمية فرالسياسة الجنامية من  اتاتجاه ها، خصوصاًتبايناً شديدا بين

الجنامية لمصالح المستهلك الأكثر ضعفاً، حيث تنتهج جانب من التشريعات نظاما متشددا من حيث 

، 2التجريم والعقواب مون ذلوك المشورع الفرنسوي، والأمريكوي، والبلجيكوي، والكنودي، والاسوترالي         

 . والكويتي

مون التووازن   كما تنتهج جانب من التشريعات نظام حماية جنامية للمستهلك يتسوم بنووع   

والاعتدال، وتتبع فى ذلك طرق غير مباشرة مثل إصدار قوانين حمايوة المنافسوة الوتي تسوتهدف     

تنظيم العلاقات بين التجار وبالتالي تنظيم الاقتصاد القومي في حين أن المحصولة النهاميوة هوي    

علوى  حماية المستهلك بطريق غير مباشر، عن طريوق تجوريم بعوض الأفعوال الوتي فيهوا افتئوات        

ومون هوذه التشوريعات المشورع الألمواني، والنمسواوي       . حقوق المستهلك مثل تجريم الإعلان الكاذب

 .3والهولندي

كما توجد طامفة من التشريعات يمكن أن يطلق عليها التشريعات ذات النظام المخوتلط في  

أحيانوا  حيث تطبق هوذه التشوريعات أحيانوا العقوبوة الجناميوة، و     . الحماية الجنامية للمستهلك

تطبق بعض الجوزاءات الأخورى، وهوذا المنوهج بوجوه عوام يتبوع في الودول الاسوكندينافية مثول           

السويد والنرويج والدانمرك، وتقتصر الحماية الجنامية في هذه الدول على نوعين مون الجورامم   

 .4هما الإعلان الكاذب والبيوع العدوانية

 يةمظاهر وحدود حماية حقوق المستهلك الأساس :ثالثاً

                                           
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 0)المادة  :جعرا - 1

 .المتحدة

وتبين اللوامح والقوانين الأسس والإجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار وحالات الاحتكار 

في شأن حماية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 0)المادة  :راجع. التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها

 المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة
 9199الحماية الجنامية للمستهلك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  :مرفت عبد المنعم صادق. د - 2

 .وما يليها 21م، ص 9116 -هو 
 .29لمرجع السابق، ص ا :مرفت عبد المنعم صادق. د - 3

4  -Reynald Ottenof , La Protection des Consommateurs en droit compare' , Revue Internationale de 

droit pénal , Vol. 53 , 1982 pp. 376 – 380. 

 وما يليها 21المرجع السابق، ص  :مرفت عبد المنعم صادق. د .راجع عرضاً وافيا لمنهج هذه التشريعات
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تتخذ الحماية القانونية لمصوالح المسوتهلك بصوفة عاموة، صووراً عديودة دتلوف قودرها         

اتساعا وضيقا من تشريع لآخر، غوير أن الاتجاهوات الحديثوة أقورت بعوض الحقووق الأساسوية        

للمستهلك، تساهم بشكل أو بوخخر في تخفيوف بعوض مون الأعبواء عون كاهول المسوتهلك وأخصوها          

 :، وفيما يلي صور ومظاهر هذه الحمايةالمستهلك الضعيف اقتصاديا

 :الالتزام بتدوين السعر( 1)

لدي عورض   1يلتزم المزودفقد ألزمت أغلب التشريعات المقارنة ومنها المشرع الإماراتي أن  

أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنوه بشوكل بوارز في مكوان عورض      

 .2السلعة

 :الحصول علي فاتورةحق المستهلك في ( 2)

الحوق في  فللمسوتهلك  . قررت أغلب اتجاهوات السياسوة التشوريعية في الودول هوذا الحوق      

وسوعرها وأيوة بيانوات أخوري تحوددها       ،الحصول علي فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة

 .3التنفيذية اللوامح

  :حق المستهلك في التعويضتقرير ( 3)

حق المستهلك في التعويض لجبر الضرر الوذي لحوق بوه    أقرت أغلب الاتجاهات التشريعية 

، وفقواً للقواعود   (الشخصوية أو الماديوة  )للمستهلك الحق في التعويض عون الأضورار   ف.  وبمصالحه

 .4العامة النافذة، ويقع باطلًا كل اتفاق علي خلاف ذلك

  :لثيل المستهلك أمام القضاء( 4)

ت في أن لثول المسوتهلك أموام القضواء     أقرت أغلب التشوريعات المقارنوة حوق بعوض الجهوا     

إدارة  –تتمتوع الإدارة  من ذلك موثلًا المشورع الإمواراتي حيوث أكود علوي أنوه        . للانتصاف لحقوقه

ل المسوتهلك أموام القضواء، ولودي     يبالصفة القانونية في لث -حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 

                                           
كل شخط طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو المعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو " المزود هو  - 1

 1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 9)المادة ". يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها

 .ة المتحدةفي شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربي
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 2)المادة  - 2

 .المتحدة
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 2)المادة  - 3

 .المتحدة
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11تحادي رقم من القانون الا( 96)المادة  - 4

 .المتحدة
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ف في اللجووء إلي القضواء، ولولإدارة    أي جهة أخري يقررها القانون، ودون إخولال بحوق الأطورا   

 .1مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين

 :تخصيط أجهزة معنية بحماية المستهلك( 5)

حمايوة  بوأمور  عو   تاتجهت أغلب الدول إلي إنشاء أجهزة ذات شخصية اعتبارية عامة، 

 ،لحمايوة المسوتهلك  حيث تتولي الإشراف علي تنفيذ السياسة العاموة  . 2المستهلك وصون مصالحه

والتصدي للممارسات التجارية غير المشوروعة الوتي تضور بوه، وأهوم اختصاصواتها فيموا يتعلوق         

 . 3بنطاق بحثنا مراقبة حركة الأسعار والعمل علي الحد من ارتفاعها

 :التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الأسعار( 6)

تقرير اختصاصات لوزارة التجارة في التشريع الكويتي اتجهت سياسة المقنن الكويتي إلي 

والصووناعة اتخوواذ بعووض التوودابير والإجووراءات الضوورورية لضووبط حركووة الأسووعار وموون هووذه  

الاختصاصات إلزام كل من يحوز سلعة أو يستوردها أو يبيعها أن يقدم للووزارة البيانوات المتعلقوة    

 .4بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها

 :ي لبعض السلع والخدماتحدود التسعير الجبر( 7)

في دولوة الكويوت بشوأن الإشوراف      9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 0)وفقاً لنط المادة 

فإنوه يجووز إخضواع    . علي الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفيوة وتحديود أسوعار بعضوها    

ع والخودمات  بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السول 

 .والأعمال الحرفية والأسعار المحددة لها قرار من وزارة التجارة والصناعة

 2113لسنة  117وفقاً للتعديل التشريعي في دولة الكويت بالقانون الجدير بالذكر أنه و

يجوز عند الاقتضاء تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختط من ذوي الخبرة بإبوداء الورأي في   

 . 5والأعمال الحرفية المراد تسعيرها وتحديد أسعارها السلع والخدمات

                                           
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 99)المادة  - 1

 .المتحدة
 .1116لسنة ( 69)من قانون حماية المستهلك في مصر رقم ( 1)المادة  :راجع - 2
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 1)المادة  - 3

 .المتحدة
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع والخدمات  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 9)المادة رقم  - 4

 .والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع والخدمات  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 6)المادة رقم  - 5

الجريدة  –المنشور في جريدة الكويت اليوم  999/1190المعدلة بالقانون . والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

 .01/6/1190بتاريخ  ب/ ص  51السنة  9902العدد  –الراية لحكومة الكويت 
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 مظاهر تدخل السياسة الجنائية في مجال فكرة السعر العادل: الفصل الثاني

تتخذ السياسة الجنامية مظهرين أساسيين للتدخل في مجال فكرة السعر العادل، وإعوادة  

تبدو من خلال تجوريم   :لأوليالصورة ا. التوازن الاقتصادي لصالح المستهلك الضعيف اقتصادياً

تبدو من  :الصورة الثانيةأما . صور الأفعال والسلوك التي لثل اعتداء علي فكرة السعر العادل

خلال حماية الدعم الذي تقدمه الدولة لفئة المستهلكين، وسوف نتناول معالجة هذا الأمور علوي   

 : نحو الخطة التالية

 لفكرة السعر العادل لصالح المستهلكمظاهر الحماية الجنامية  :المبحث الأول

 سعر بيعها للمستهلك الحماية الجنامية لدعم السلع وتخفيض :لثانيالمبحث ا

 

 مظاهر الحماية الجنامية لفكرة السعر العادل لصالح المستهلك: المبحث الأول

تتخذ الحماية الجنامية لفكرة السوعر العوادل لصوالح المسوتهلك، مظواهر وصوور عديودة        

 : والتجريم، وفيما يلي بيان لأهم صورها للحماية

 بأسعار السوق والتأثير عليهاالتحكم والتلاعب تجريم  :أولًا

إحوداث خلول مقصوود ومفتعول أو     هوو  Manipulation  الأسوعار  في أو الوتحكم  تلاعوب ال

عون طريوق المضواربات، والممارسوات     مصطنع بهدف التأثير علي المجوري الطبيعوي لأسوعار السووق،     

 .ة، والمزايدات الوهمية، ونشر الأخبار غير الصحيحة، وغيرها من الصور الأخرىالمفتعل

بعض لصور الأفعال غير المشروعة التي تعد من صور التلاعب  المشرع الإماراتيوقد حدد 

 :أو التأثير علي سعر السوق، وفيما يلي بيان هذه الصور

 1إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها. 

 2ينة من السلع وفرض شراء سلع أخري معهافرض شراء كميات مع. 

 3الذي تم الإعلان عنه السلعة تقاضي ثمناً أعلي من ثمن. 

السالفة البيان بالغرامة التي لا تقل عن ألف الأفعال  الإماراتي علي صورويعاقب المشرع 

 .1مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينط عليها قانون آخر ،درهم

                                           
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 91)المادة  - 1

 .المتحدة
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 91)المادة  - 2

 .المتحدة
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11القانون الاتحادي رقم من ( 91)المادة  - 3

 .المتحدة
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 ارتفاعاً مصطنعاًار رفع الأسعتجريم  :ثانياً

اتجهت السياسة الجنامية المعاصرة إلي تجريم رفوع الأسوعار رفعواً مفوتعلًا، حيوث تشوكل       

صور هذه الممارسات خللًا بالسوق، مما ينعكس بصوفة خاصوة علوي مصوالح المسوتهلكين خصوصواً       

 . الطبقات الضعيفة اقتصاديا

ع أسعار السلع ارتفاعاً مصوطنعا،  حظر العمل علي ارتفاحيث  المقنن الكويتيمن ذلك مثلًا 

 :2من وسامل رفع الأسعار رفعاً مصطنعاًاعتبر الأفعال التالية و

 .إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور -

تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجوة طبيعيوة لواقوع     -

 .العرض والطلب

بالحبس مدة لا  ،لمشروعة السالفة البيانصور الأفعال غير اعلي  :ويعاقب المقنن الكويتي

ولا تزيد علي ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد علي  ، تقل عن ثلاثة أشهر

 .3عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتاً مدة لا تقول عون سوتة أشوهر أو     

رخيط وغلق المحل نهامياً، وتعلق علي باب المحول لوحوة بشوكل ظواهر بمنطووق الحكوم       الت بإلغاء

الصادر بغلق المحل، ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعوت  

ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور موع إيوداع   . فيه الجريمة

وتضواعف العقوبوة في حالوة    . لمتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعويالمبالغ ا

 .4العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولي

 إجراء مزايدات وهمية علي أسعار السلع :ثالثاً

يعتبر إجراء المزايدات الوهمية من أبرز وأخطر الأفعال التي لثل ضررا بالسوق بصوفة  

 .وبمصالح المستهلك بصفة خاصة عامة،

                                                                                                         
في شأن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية  1116لسنة  11من القانون الاتحادي رقم ( 92)المادة  - 1

 .المتحدة
الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع والخدمات في دولة  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 1)المادة رقم  - 2

 .والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 91)المادة رقم  - 3

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)ون رقم من القان( 91)المادة رقم  - 4

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
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لأي محل تجواري، أو لمقودم خدموة أو صواحب     ) لا يجوز  فإنه المقنن الكويتيلمنهج وفقاً و

أن يجري مزايدات وهمة علي أسوعار  ( حرفة سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا

 .1السلع

تزيود علوي سونة    بعقوبوة الحوبس مودة لا     هوذه الجريموة  ويعاقب المقونن الكوويتي علوي    

وبغرامة لا تقل عن ثلاثمامة دينار ولا تزيد علي ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقووبتين،  

ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريموة  

يودتين يووميتين   الحكم علي واجهة المحل ونشر في جر قمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبلصق منطو

 .2علي نفقة المخالف

 نشر أسعار غير حقيقية :رابعاً

محل تجاري، أو لمقدم خدموة أو صواحب حرفوة سوواء كوان       حظر المقنن الكويتي علي أي

مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا أن ينشور أسوعارا غوير حقيقيوة للسولعة أو الخدموة أو       

وبة الحبس مدة لا تزيد علي سونة وبغراموة لا   بعقمخالفة هذا الحظر  علي قد نطو. 3الحرفة

ولا تزيد علي ثلاثوة آلاف دينوار أو بإحودى هواتين العقووبتين، ويجووز        ،تقل عن ثلاثمامة دينار

الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مودة لا  

ة المحول ونشور في جريودتين يووميتين علوي      الحكم علي واجه قتزيد علي ستة أشهر وبلصق منطو

 .4نفقة المخالف

 تقاضي ثمن أعلي من السعر المعلن :خامساً

تحظر أغلب الاتجاهوات التشوريعية تقاضوي ثمون أعلوي مون السوعر المعلون للسولعة نظورا           

لخطورة هذا المسلك علي أسعار السوق الحقيقية الأمر الذي يصيب المستهلك بأضورار بالغوة علوي    

لأي محل تجواري، أو لمقودم خدموة أو    ) لا يجوز ووفقاً لمنهج المقنن الكويتي فإنه . لماليةمصالحه ا

                                           
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99/1)المادة رقم  - 1

 .هاوالخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعض
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)المادة رقم  - 2

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99/1)المادة رقم  - 3

 .الأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضهاوالخدمات و
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)المادة رقم  - 4

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
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أن يتقاضي من المشتري ثمنواً  ( صاحب حرفة سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا

 .1أعلي من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة

بعقوبة الحبس مدة لا تزيود   لسالفة البيانالمحظورات اويعاقب المقنن الكويتي علي صور 

علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمامة دينار ولا تزيد علي ثلاثة آلاف دينار أو بإحودى هواتين   

العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكوم بوإغلاق المحول الوذي وقعوت      

الحكوم علوي واجهوة المحول ونشور في       قفيه الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشوهر وبلصوق منطوو   

 .2جريدتين يوميتين علي نفقة المخالف

 وضع أكثر من سعر علي السلع: اًسادس

يعتبر وضع أكثر من سعر علي ذات السلعة من الطرق غوير المشوروعة الوتي يسوتهدف بهوا      

مثول  لهذا فإن أغلب السياسوات التشوريعية تحظور     .الفاعل إحداث التلاعب المنشود وفقاً لغرضه

 . هذه الأفعال سواء بمقتضي قوانين حماية المستهلك أو القوانين الاقتصادية الأخرى

في دولوة الكويوت بشوأن     9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99/9)المادة رقم لنط فقاً وو

لا يجووز  فإنه  .الإشراف علي الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

  .3من سعر علي السلع من نفس النوع والموصفاتأكثر  وضع

بعقوبوة الحوبس مودة لا تزيود علوي سونة        هوذه الجريموة  ويعاقب المقونن الكوويتي علوي    

وبغرامة لا تقل عن ثلاثمامة دينار ولا تزيد علي ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقووبتين،  

لاق المحل الذي وقعت فيه الجريموة  ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغ

الحكم علي واجهة المحل ونشر في جريودتين يووميتين    قمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبلصق منطو

 .4علي نفقة المخالف

 

 

 

                                           
اف علي الاتجار بالسلع في دولة الكويت بشأن الإشر 9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99/6)المادة رقم  - 1

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)المادة رقم  - 2

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191م لعا( 91)من القانون رقم ( 99/9)المادة رقم  - 3

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)المادة رقم  - 4

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
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 سعر بيعها للمستهلك الحماية الجنامية لدعم السلع وتخفيض: لثانيالمبحث ا

 لمستهلكللسلع ا أسعار وتخفيض دعمبشأن منهج المقنن الكويتي  :أولًا

إجراء تتبعه حكومة لأجل تخفيف العبء على المستهلكين من ذوي الدخل الدعم هو 

 . consumer price subsidy  وتع  بالانجليزية  ،1المحدود

أتاح المقنن الكويتي لوزير التجارة والصناعة تقوديم الودعم الموالي لأي سولعة يوري      وقد 

دد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقوة توداولها،   ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويح

 .2والجهات التي تتولي توزيعها أو بيعها

أن يلووزم المحوولات  ،أيضوواً الكووويتي يجوووز لوووزير التجووارة والصووناعة  لمنووهج المشوورعوفقوواً 

والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسوعار بيوع كول أو بعوض السولع      

ومخالفوة هوذا الالتوزام يعاقوب عليوه المقونن        .3ات والأعموال الحرفيوة للمسوتهلك   وأجور الخدم

الكويتي بالحبس مدة لا تزيد علوي سونة وبغراموة لا تقول عون خمسوين دينوارا ولا تزيود علوي          

 .4ثلاثمامة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

 إطار تجريم صور الاعتداء علي مظاهر الدعم الحكومي :ثانياً

ج المقنن الكويتي من أبرز الاتجاهات التشريعية التي وضعت إطار للحمايوة مون   يعتبر منه

ويظهور ذلوك مموا يحظوره     . مظاهر الإعتداء علي الدعم الذي تقدموه الدولوة لصوالح المسوتهلك    

المشرع للعديد من صور السلوك غير المشروع التي لثل بدورها اعتداء علي مظاهر الدعم، بهودف  

 :5صور الأفعال المنشئة للاعتداء ومحل مسئولية يليالعادل للسلع، وفيما إعادة التوازن للسعر 

 :بأعلى من السعر المحدد لها السلع المدعمة بيع( 1)

يعاقب المقنن الكويتي علوي بيوع السولع المدعموة بوأعلى مون السوعر المحودد بعقوبوة          حيث 

تزيود علوي ثلاثوة آلاف    الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثماموة دينوار ولا   

                                           
 .عاني الجامعقاموس الم - 1

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/ 
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع والخدمات  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 9)المادة رقم  - 2

 .والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)قم من القانون ر( 91)المادة رقم  - 3

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 96)المادة رقم  - 4

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 2)المادة رقم  :راجع - 5

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
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دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجووز الحكوم بمصوادرة السولع المضوبوطة كموا يجووز الحكوم         

بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشوهر وبلصوق منطوو الحكوم علوي      

 .1واجهة المحل ونشر في جريدتين يوميتين علي نفقة المخالف

 :بعد شرامها أو تصديرها إلي الخارج ع المدعمةالسل إعادة بيع( 2)

ويعاقب المقنن الكويتي علي هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة بغرامة لا تقل 

 .2عن خمسين ديناراً ولا تزيد علي ثلاثمامة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

 :خصصةحظر التصرف أو التعامل في السلع المدعمة في غير الأغراض الم( 3)

علي المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيوع السولع   وفقاً لمنهج المقنن الكويتي فإنه يحظر 

أو التعامول فيهوا    ،المشمولة بدعم مالي من الدولة التصرف فيها في غير الأغراض المخصصوة لهوا  

ة هوذا  مخالفو ويعاقب المقنن الكويتي علوي   .3الف أحكام القرارات الصادرة في شأنهادعلي نحو 

بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيود علوي عشور وبغراموة لا تقول عون        الحظر

 .4هاتين العقوبتين بإحدىألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، أو 

 :حظر تغيير الحقيقة في البيانات والمحررات الخاصة بالسلع المدعمة( 4)

تخزين أو توزيع أو بيع السولع المشومولة بودعم     حظر المقنن الكويتي علي المكلفين بنقل أو

مالي من الدولة تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بهوا،  

أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخوالف هوذا القوانون أو    

 .  5القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه
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 .والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
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 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
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 .والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
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ويعاقب المقنن الكويتي علي هذه الجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عون ثولاث سونوات    

 بإحودى ولا تزيد علي عشر وبغرامة لا تقل عون ألوف دينوار ولا تتجواوز عشورة آلاف دينوار، أو       

 .1هاتين العقوبتين

 :حظر توزيع السلع المدعمة( 5)

عدا المصرح لهوا   –لات التجارية وغيرها علي جميع المؤسسات والمحالمشرع الكويتي  يحظر 

ويعاقوب المقونن    .2بيع أو توزيع السلع المدعمة من الدولوة  –في ذلك من وزارة التجارة والصناعة 

بعقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سونة وبغراموة لا تقول عون      مخالفة هذا الحظر  الكويتي علي

حودى هواتين العقووبتين، ويجووز الحكوم      ثلاثمامة دينار ولا تزيود علوي ثلاثوة آلاف دينوار أو بإ    

بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مودة لا تزيود   

علي ستة أشهر وبلصق منطو الحكم علوي واجهوة المحول ونشور في جريودتين يووميتين علوي نفقوة         

 .3المخالف

 :خاتمة

تودخل السياسوة الجناميوة    ( اهر وحدوددور ومجال ومظ)تناولنا من خلال هذه الدراسة 

كرد فعل الدولة ضد الاعتداء علي فكرة السعر العادل، وكذا أغلوب صوور السولوك غوير المشوروع      

المنشئ للخلل الاقتصادي المفتعل أو المصطنع بهدف التأثير علي المجوري الطبيعوي لأسوعار السووق،     

ور الأخورى غوير المشوروعة، والوتي     عن طريق المضاربات، والمزايودات الوهميوة، وغيرهوا مون الصو     

أقل حظوة من الودخل أو الموال، والوتي تكوون أكثور      يتضرر منها فئة المستهلكين خصوصاً ممن هم 

فئات المجتمع عرضة للتأثر بالخلل الناشئ عن متغيرات وتقلبوات السووق المفاجئوة أو المصوطنعة     

 .أحياناً

غوير أنوه   . ضعها من هذا البحثوقد كشفت هذه الدراسة عن عدة نتامج أوضحناها في مو

من الضروري أن نبرز أهم التوصيات التي توصلنا إليها من خلال معالجة هذا الموضوع وفيما يلوي  

 :بيانها
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 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 91)المادة رقم  :راجع - 2

 .والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
في دولة الكويت بشأن الإشراف علي الاتجار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)المادة رقم  - 3

 .أسعار بعضها والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
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 من الضروري البحث عن مفهوم محدد للطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين، مع ضورورة  -9

 علوي أن يؤخوذ في الاعتبوار   ، ونيوة مصوالحهم القان التدخل التشريعي لعولاج الخلول الوذي أصواب     

والوتي تكوون أكثور فئوات المجتموع       لهؤلاء الفئة مون المسوتهلكين،  هر فكرة الحماية الجماعية امظ

  .وتقلبات السوق المفاجئة أو المصطنعة أحياناً ،عرضة للتأثر بالخلل الناشئ عن متغيرات

مون خولال    -ايوة الجناميوة   من المناسب انتهاج خطة المشورع الكوويتي في مجوال تقريور الحم     -1

لفكرة السعر العادل وحماية المستهلك الضعيف اقتصواديا، حيوث    -التجريم والمسئولية والعقاب 

كان أكثر التشريعات المعاصرة وضوحا في تقرير الحمايوة اللازموة للمسوتهلك الأقول حظووة مون       

لأي سولعة يوري ضورورة    تقوديم الودعم الموالي     للسلطات المعنية المقنن الكويتي أتاحفقد  ،الدخل

 ،السولع  بعوض سعر بيع كما أتاح للسلطات المختصة أيضاً أن تحدد لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، 

 .وطريقة تداولها، والجهات التي تتولي توزيعها أو بيعها

هيئات أو جمعيات حماية المستهلك ( حالات وحدود واختصاصات)من الملامم تقرير مزيد من  -0

دخل المباشر وغير المباشر لاتخاذ الإجراءات القضامية  والإداريوة المناسوبة   من حيث ضرورة الت

 .ضد حالات الاعتداء علي مصالح المستهلك

الحماية الجنامية من صور السلوك غير المشوروع الوذي   من الضروري النظر مجدداً في تقرير  -1

مون ذلوك موثلًا     ،(سوعر بيعهوا للمسوتهلك    دعم السولع وتخفويض  )يمثل اعتداء علي مظاهر وسبل 

تجريم الاتفاقات غير المشروعة التي من شأنها أن تؤدي إلي المساس بدعم السلع، أو التي توؤدي  

إعوادة  ، أو بوأعلى مون السوعر المحودد لهوا      السلع المدعمة بيعإلي التلاعب بسعر بيعها للمستهلك ك

مل في السلع المدعموة في  التصرف أو التعا وكذا تجريم ،بعد شرامها أو تصديرها إلي الخارج بيعها
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